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 عموماً بسلام حتى اللحظــة، ويــدعو إلى إجــراء       





•



السكاني وتسجيل الناخبين، فقد ظل غالبية السكان خارج العملية الانتخابية       . ولم يتمكن مراقبو مركز كارتر من  
الوصول إلى مناطق واسعة من الاقليم بسبب الأوضاع الأمنية                . وبينما كانت المناطق التي تمت مراقبتها آمنة للحد         

البعيد، أفاد المراقبون بوجود انتهاكات فنية وإجرائية صارخة خلال الاقتراع           . 

ــد        • يجب على القادة السياسيين وقادة اتمع المدني السودانيين على اختلاف طيفهــم السياســي تأكي
التزامهم خلال الأشهر القادمة بالقيم الديموقراطية الأساسية       . ولا بد أن تضمن الحكومة السودانية توسيع الانفتاح     
الديموقراطي وتعميقه  . وسيساعد الاحترام التام لحقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية والشفافية على تضميد عدم                  

الثقة الذي انتقص من العملية الانتخابية     . 

ــة            • بات لضمان ألا تعتري الاستفتاءات القادم



ــي        الفرز والعد والتجميع لانتخابات أبريل القومية        . قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميرك
ــا،     الأسبق؛ والأخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء؛ والقاضي جوزيف سيندي واريوب
ضي السابق بمحكمة العدل لشرق افريقيا،                



     
���S	 ��K>���B	 � D���<�	  T�% ����
   
������	 
�;>(	

 عاماً على اطاحة الجبهة الإسلامية القومية، الســلف الــذي  21أجرى السودان أول انتخابات تعددية تنافسية بعد مرور        
انبثق منه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، وقد حظرت الأحزاب والأنشطة السياسية لفــترة          

ــات   2000 و 1996من الزمن. فشلت انتخابات عامي    في الوفاء بالمعايير الدولية الأساسية التي يقتضيها إجراء انتخاب
حقيقية، وقد قاطعت عدة أحزاب سياسية تلك الانتخابات     . وقد أى التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بين حزب المؤتمر         

ــدا22الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حرباً أهليةً دامت        عاماً . أسست اتفاقية السلام الشامل  فترة انتقالية م
ــد52ست سنوات تحكم خلالها حكومة للوحدة الوطنية مكونة من حزب المؤتمر الوطني        (حائزاً على    ــن مقاع  بالمائة م

 بالمائة. وتختتم الفترة   20 والاحزاب الاخرى   1 بالمائة من المقاعد )28الس الوطني  )، والحركة الشعبية لتحرير السودان    ( 
الانتقالية بإجراء استفتاء  حول تقرير المصير لجنوب السودان  .

ــودان            اشتملت اتفاقية السلام الشامل على بروتكولات منفصلة لأبيي، التي سيجرى فيها استفتاء بالتزامن مع جنوب الس
ــة  واراب          .  وبالإضافة إلى ذلك، قررت الاتفاقي
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أسس مركز كارتر ملاحظاته ونتائجه الأولية على قوانين السودان المحلية والالتزامات السياسية المتعلقة بالعملية الانتخابية،                          
علاوةً على التزامات السودان الدولية الخاصة بحقوق الإنسان     . ويفصل هذا التقرير الأولي مدى التزام السودان بالتزامـاته،          

كما يقدم توصيات أولية للعمليات الانتخابية مستقبلاً    .

2005ترسي اتفاقية السلام الشامل الموقعة في  



، قوانين شديدة التقييد ولا تتماشى مع التزامات السودان المشار إليها       .7، وقانون الصحافة والمطبوعات 20096

علاوةً على ذلك، فقد تصرفت مؤسسات الدولة، بما في ذلك جهاز الأمن الــوطني والمخــابرات ومفوضــية الشــؤون   
الإنسانية، على نحو يغض الطرف عن مواثيق الحماية المذكورة، ويحد من فرص تطبيقها بنجاح        . إن هذه القوانين المقيــدة،   
وفشل هيئات الدولة، في كل من الشمال والجنوب، في الوفاء بالتزاماا الخاصة بحقوق الإنسان، خلافاً للأحكام الواضحة                     
في اتفاقية السلام الشامل، أثرت بشكل سلبي على البيئة الانتخابية، وبالأخص على عملية الحملات الانتخابية، وحريــة             

الإعلام، ومشاركة اتمع المدني .
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إن النظام القانوني، كما نص عليه قانون الانتخابات القومية، هو نظام معقد للغاية، قاد إلى حدوث ارتباك وسط الجماهير                     
ــوب،  ومشكلات جدية في تطبيقه  . فالنظام الانتخابي يدعو إلى انتخابات تنفيذية     (رئيس جمهورية السودان، ورئيس الجن
ــودان،    ــوب الس وحكام الولايات )، وإلى ثلاثة مستويات للانتخابات التشريعية       (الس الوطني، الس التشــريعي لجن

%50واالس التشريعية للولايات   ). وتستلزم انتخابات رئاسة السودان ورئاسة الجنوب الحصول على الأغلبية المطلقــة          (
ــتخدم ــيطة      . وتس + واحد)  من  أصوات المقترعين، بينما تعتبر انتخابات الولاة منافسات تقوم على الفوز بالأغلبية البس

ــاء  60الانتخابات على مستوى كل االس مزيج من أنظمة الأغلبية والتمثيل النسبي         . وقد خصص  % من المقاعد لأعض
ــت     40يمثل كل عضو فرد منهم دائرة جغرافية، بينما ينتخب     %25% من خلال القوائم الحزبية المغلقة، حيث خصص

% للأحزاب السياسية  . أما بالنسبة للمقاعد التي يتم اختيارها من قبل كل من القائمة النسوية والقائمة                   15منها للنساء و     
ــالي      ــن إجم ــائة م الحزبية فقد تم استخدام نظام   "دي هوندت  "  للتمثيل النسبي، بشرط أن تحوز الأحزاب على أربعة بالم
الأصوات على أقل تقدير، حتى تخصص لها مقاعد   . ولكن، بالنظر إلى أن المقاعد سيتم تخصيصها على أساس دوائر من كل     

.الولايات، فإنه من غير المرجح التوصل الى النسبية الحقيقية    
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ــواطنين         ــمان أن الم إن هيئة انتخابية مستقلة ومحايدة تعمل بشفافية ومهنية تعتبر، على المستوى الدولي، وسيلة فعالة لض
ــة يمكــن               رى المتعلقة بالعملية الانتخابي



.8الوفاء ا

لقد تم تكوين الهيئة التي تضطلع بمهام إدارة الانتخابات، أي المفوضية القومية للانتخابات، لتدير الانتخابات بشكل محايد،                          
وشفاف، ومستقل،  لكنها لم تفِ ذه الأهداف في كل الأوقات     . تضم المفوضية تسع مفوضين تم تعيينهم من قبل الرئيس    
بموافقة النائب الأول سلفاكير، الذي له الاعتراض على المرشحين المقترحين، لكن لا يحق له اقتراح مرشحين بدلاء، إضافةً                      
ــة        إلى موافقة ثلثي الس الوطني   . ومن ثم يتم تعيين رئيس ونائب رئيس من داخل المفوضية بواسطة الرئيس، وأيضاً بموافق

النائب الأول .

ورغم أن هذا الإجراء الخاص بالتعيين لا يضمن وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات على النحو الذي تقتضيه أفضــل           
، فقد تم اختيار المفوضية القومية للانتخابات باجماع الأحزاب السياسية     . حيث قامت كل من الحكومة  9الممارسات الدولية 

ــر في      ــن نظ والمعارضة بتسمية العديد من المرشحين   .  ومن ثم تفاوض الرئيس والنائب الأول على قائمة من المفوضين، مم
اسمائهم بشكل جماعي، وتمت الموافقة عليهم بالاجماع من جانب الس الوطني   .

ــوب  25انشأت المفوضية عدداً من الهيئات الفرعية تشمل          ــات جن ــا لانتخاب  لجنة عليا للانتخابات الولائية، ولجنة علي
ــانت     السودان، لم تحدد سلطاا بشكل واضح في اللوائح المنظمة        .  ويبدو أن اللجنة العليا لانتخابات جنوب السودان ك
مسئولة عن الإشراف على انتخابات رئيس حكومة الجنوب، وانتخابات الس التشريعي لجنوب السودان، والتنسيق بين                         
ــودان       ــوب الس اللجان الولائية العليا والمفوضية القومية للانتخابات   .  على أية حال، رفعت اللجان العليا لانتخابات جن

تقاريرها مباشرة للمفوضية القومية للانتخابات   .

ة الانتخابية، بما في ذلك سلطة اتخاذ                    



ــدوائر   حول الكيفية التي سينفذ ا ذلك، مما قاد إلى إختلافات واسعة على امتداد الولايات الخمس والعشرين     . فحدود ال
ــور،لم   ــال دارف مبهمة، وغير محددة بخرائط، ويصعب على المراقبين وضباط الانتخابات فهمها       . وبعض المناطق، مثل شم
تضمن في أي دائرة، ونتيجة لذلك قد لا يمثّل السكان الموجودين هناك في الس الوطني، في وضع يتناقض مــع المواثيــق             

 . لقد أفرزت المخاوف المتعلقة بترسيم الحدود العديد من الشكاوى التي قدمت للمفوضية القومية للانتخابات          .10الدولية

%15 بـ11وينص القانون على ألا ينحرف العدد الاجمالي للسكان في كل منطقة عما هو محدد على النطــاق القــومي     
% دون32 لكن عند الممارسة الفعلية كثيراً ما تم تجاوز هذا الهامش، ففي جونقلي كان الهامش بمقدار     12زيادةً أو نقصاناً .

.13% أكثر منه  . وهذا يخرق مبدأ تكافؤ الصوت الذي تنص عليه المعايير الدولية        52ما هو محدد على المستوى القومي و 
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 مــن32 سبق الانتخابات العامة . وقد نشر مركز كارتر   2009أجرى السودان تسجيلاً للناخبين في نوفمبر وديسمبر     
ــد ــودان            . وق ى المتوسط والطويل لتقييم تسجيل الناخبين والبيئة السياسية والانتخابية الأوسع عبر الس



على التحديات اللوجستية وأوجه القصور الادارية       .15المدني 



مكان آمن  .  وقد كان بإمكان سلطات إدارة الانتخابات على المستويين الوطني والولائي أن تتخذ خطوات تمنع الأحزاب                         
السياسية من هذه الممارسات وأن تزود الناخبين بالمعلومات حول الغرض من قسائم التسجيل      .

لقد كان على المفوضية القومية للانتخابات أن تشدد عل أهمية مراجعة العامة لسجل الناخبين بعد نشر القــوائم الأوليــة     
. وعلاوة على ذلك، كانت مراجعة بيانات        18لكشوف الناخبين، حسب التزامات السودان الدولية، ولتحسين دقة السجل          

ــية في  سجلات الناخبين المدخلة  غير كافية مما طرح الشكوك حول مجمل دقة وشمول سجل الناخبين       .  لقد فشلت المفوض
اية فترة التسجيل في بناء الثقة حول سجل الناخبين بعدم إكمالها للقائمة الكاملة للناخبين على مستوى البلاد، وعــدم                

إتاحتها للأحزاب السياسية والمراقبين الوطنيين والدوليين على نطاق واسع من أجل فحصها ومراجعتها بشكل شامل       .

ــة          . ــل العملي لقد قادت تحديات وتأخير إكمال السجل إلى مشكلات كبيرة في أيام الاقتراع ما هدد بتقويض نزاهة مجم
وعلاوة على ذلك، يبدو أن القائمة المستخدمة الآن تختلف اختلافاً كبيراً عن القائمة التي وزعت على الأحزاب السياسية                           

وفاعلين آخرين   .
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ــف     ــوفير تثقي تدني مردود هذه النشاطات     . بالإضافة إلى ذلك أعاق الضعف المؤسسي للأحزاب السياسية قدرا على ت
انتخابي كافٍ لأعضائها . 

إن استخدام الرموز أو الصور دف توسيع تأثير تثقيف الناخبين، وجعل وسائل التثقيف في متناول الناخبين الأميين يعتبر                               
ــامت     21أمر معترف به على نطاق واسع  . لكن، يبدو أن القصد الحسن لهذه التدابير في السودان قد تم تقويضه، حيث ق

ادرات لتثقيف الناخبين مستخدمة ذات شعار الرئيس الحالي ونشرت مواد تثقيف انتخابية                           



للانتخابات . انسحب أعضاء تحالف جوبا من مجلس الإعلام الذي كونته المفوضية القومية للانتخابات بعد أن شكت من                     
 في آخر أيام الحملة الانتخابية علــى زيــادة عــدد الاعضــاء غير  تالتحيز، رغم أن المفوضية القومية للانتخابات وافق    

قصي لمنصرفات الحملة الانتخابية، ومن ثمّــ إزالــة       





ــرف       ــدود الص إضفاء أي فعالية على الهدف من وراء وضع سقف أعلى للصرف الانتخابي بسبب التأخير في إعلان ح
23وبسبب وضع سقف عال جداً يساوي أضعاف متوسط الدخل السنوي للفرد في السودان        .
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ــي ونشــر            تشمل الالتزامات الدولية المتعلقة بالإعلام والانتخابات كل من حرية التعبير والرأي والحق في البحــث وتلق
2010. وعلى الرغم من أن مركز كارتر لم يقم بمراقبة شاملة للإعلام خلال انتخابــات       24المعلومات عبر وسائل الإعلام 

في السودان، لكننا نقدم الملاحظات أدناه  .

 على توفير زمن متساو للمرشحين وفقاً لنظم     2008 من قانون الانتخابات في السودان لعام    98 و66 و65تنص المواد    
ولوائح القنوات الإعلامية والصحافة  . إن قانون الانتخابات ينص على أن يتمتع كل مرشح وحزب سياسي بحرية مطلقــة         

في التعبير وتقديم البرامج الانتخابية والحصول على المعلومات كجزء من حقه في تنظيم حملته          .

على الرغم من أن الرقابة القبلية على الصحافة قد توقفت رسمياً، لكن لا يمكن تناول العديد من المواضيع في الإعلام، كما                                   
أن الإعلام لم يتناول قضايا معينة تعتبر حساسة وقد تستفز الحكومة         . وقد واجهت العديد من الصحف والصحفيين الأفراد      
ــإن  قضايا قانونية كما تعرضوا للإدانة من قبل مجلس الصحافة المعين بواسطة رئاسة الجمهورية لتنظيم الصحافة           . كذلك ف

 الحكومة وحزب المؤتمر الوطني     سيطرة العامل الكابح الآخر هو أن معظم الإعلام واقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت                
أو حلفاؤه  .

لقد منح المرشحون فرصاً منصفة بإذاعة وتلفزيون الدولة خلال الفترات المخصصة للبث الحزبي، لكن برامج أخرى وفرت                      
وقت تغطية غير متكافئ لمرشحي حزب المؤتمر الوطني الذين يشغلون في نفس الوقت مناصب حكوميــة رفيعــة          . كمــا



ــة             ــدخول بطريق بين الذين سمح لهم فقط بال









الأخرى، خاصة في شمال دارفور، لاحظ المراقبون بأن الشهادات الصادرة من اللجان الشعبية كانت مليئة بالخدوش وعلى                          



لي النيل إلا أن المراقبين شعروا بأن انتهاك سرية الاقتراع لم يتم غالب الأمر بقصد سيئ أو بقصد الــتزوير        .





أحزاب في وسط الاستوائية وشمال بحر الغزال والجزيرة والوحدة وبورتسودان        .  
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 أبريل تمديد التصويت على المستوى القومي مدة يومين إضافيين حتى الخميس                   12أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في         
 أبريل نظراً للمشكلات التي صاحبت التصويت في اليوم الأول             . كانت هذه خطوة إيجابية قامت ا المفوضية القومية          15

د من الناخبين في السودان بممارسة حقهم في التصويت     . 



لن تتمكن لجان الانتخابات الولائية بدون هؤلاء المشغلين من تقديم نتائج مجملة، وقد يفوق عبء العمل طاقة مــوظفي         
ــر          الانتخابات المنهكين أصلاً   . تعتبر نتائج الانتخابات المتأخرة بؤر ممكنة لتفاقم التراعات الانتخابية في وجود حالات تزوي

متصورة أو حقيقية. 
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ــح  آخذين في الاعتبار السياق السياسي في السودان لا يمكن الحكم على العملية الانتخابية فقط على أساس فني          . هذا يص
بوجه خاص على دارفور حيث يغلب الصراع والتروح وانعدام الأمن على حياة الملايين الذين يعيشون في الاقليم                     .  ورغم 
ــارات        ــبة للاعتب أن الوضع الأمني في دارفور عموماً قد تحسن شيئاً ما، إلا أن انتشار بعثة مراقبة مركز كارتر تقلص نس
الأمنية. في شمال دارفور تم اعتقال عدد من قادة معسكرات النازحين            . لكن، من الواضح أن استمرار حالة الطوارئ المعلنة            

 مليون شخص عن مواطنهم الأصلية والصراع المسلح المتقطع في جبل مرة كــانت          2,7من قبل الحكومة واستمرار نزوح     
 وعملية 2008عوامل هددت بشدة بيئة الانتخابات       .كذلك ساهمت المخاوف العالقة بخصوص عدالة عملية الإحصاء في               

تسجيل الناخبين التي شهدت مشاركة متدنية في ولايات دارفور الثلاث في إفراز عملية انتخابية أضعف                       .  لا يمكن كذلك  
تجاهل مقاطعة جميع الأحزاب المعارضة تقريباً للانتخابات          . لقد غابت ثقة العديد من الأحزاب والمواطنين في شرعية عملية                 

تتم في اقليم ما يزال في اضطراب متصل      . 

رغم هذه العوامل فقد بذل جهد فني مقدر تجهيزاً واعداداً للانتخابات في دارفور              . وقد قدر مراقبو مركز كارتر في جنوب     
ثقيف الناخبين في جميع أنحاء                            



ــبعة          بحسب قانون الانتخابات يمكن لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يصحح أو يطعن في قائمة الناخبين خلال س
أيام من نشر السجل الانتخابي  . لكن، قاد انعدام الوعي بالحق في التحقّق من القوائم والطعن فيها إلى انخفاض عدد الطعون          
المقدمة. وبسبب عدم اكتمال معظم قوائم الناخبين المطبوعة في جنوب السودان حتى بعد فترة مقدرة من الموعد النهائي في            

 يناير استعملت لجنة الانتخابات الولائية كراسات التسجيل المكتوبة باليد لعرض الأسماء الواردة في السجل الانتخابي                      .16
 طعن على أساس القوائم المكتوبة باليد والتي لم تتسن مقارنتها بالقوائم الالكترونية النهائية                   . عليه،8,933لذلك تم تقديم     

ــن        لم تتوفر طريقة للتحقق من فعالية تلك المعالجات     . ولا يوفر الإطار القانوني آلية للشكوى من الاستبعاد غير الصحيح م
 31سجل الناخبين، ما يعتبر اخلالاً واضحاً بالحق في معالجة فعالة    .

 منها في   "التقرير النهائي   400 شكوى تخص تقسيم الدوائر، قُبل           885وبحسب المفوضية القومية للانتخابات فقد قُدمت              
ــدوائر       2008للحدود". ويعطي قانون   الحق في استئناف قرارت المفوضية القومية للانتخابات النهائية بخصوص تقسيم ال

 استئنافاً قُبل منها ثمانية  . ووردت اامات أن الطعون التي تم قبولها لم يتم تنفيذها      58الجغرافية أمام المحكمة العليا   . وقد قُدم  
ــن          على الأرض  . وبما أنه لم تنشر تفاصيل واضحة تبين تقسيم الدوائر الانتخابية على الإطلاق، لم تتوفر وسيلة للتحقق م

فعالية المعالجة. 

كذلك يعطي القانون الحق في استئناف رفض تسجيل مرشحين أمام المحكمة العليا              .  وقد قدمت ثمانية طعون من هذا النوع       
بخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية، وإثنين بخصوص الترشح لرئاسة الجنوب، وستة عشر بخصوص الترشح لمنصب الوالي         .

ــتمارة   يمكن للناخب أو الحزب أو المرشح أن يقدم شكوى لرئيس مركز الاقتراع خلال أيام التصويت         . وقد جهزت اس
). ويتعين على رئيس مركز الاقتراع محاولة تسوية الشكوى مباشرة               . ولا يمكن طلب   7خاصة لهذا الغرض     (استمارة رقم     

ــل        ــا يمث إعادة العد سوى في مراكز الاقتراع بعد إعلان النتائج     . ولا تتوفر أي مواد قانونية لطلب إعادة تجميع النتائج، م
تجاهلاً مؤثراً وإنكاراً لمعالجة الانتهاكات الممكنة في عملية التجميع بصورة فعالة               . وبعد إعلان النتائج يمكن فقط لمرشح أو        
حزب سياسي استئناف النتيجة أمام المحكمة العليا وذلك خلال سبعة أيام      . ويجب على المحكمة العليا إصدار حكمها خلال      
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بينما عبر عديد من الذين التقيناهم عن مخاوف تخص استقلالية وشفافية القضاء، فقد قام القضاء بمهامه حتى هذا التاريخ في             
وقت ملائم بصورة تتسق والقانون . وسيواصل مركز كارتر مراقبة عملية الشكوى والطعون حتى إعلان النتائج النهائية      . 
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 32في اتمع المدني ومنظمات المراقبة المحلية      .

ت في كل من جنوب وشمال السودان           . وتمثل مراقبة 


